كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الأصول المرخصة لا تجري في طرفي العلم الإجمالي، بل حتى الأصول التي  يراد لها أن تثبت التكليف، لا نستطيع أن نجريها، لماذا؟ لأن إجراء هذه الأصول لغو، بعد منجزية العلم الإجمالي لطرفيه، وكان كلامنا المتقدم صحيحاً جارياً في العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه فيه إلزام، لكن المسألة لا تختص بذلك، بل هي صغرى من قاعدة كبروية لتطبيقات منجزية العلم الإجمالي لطرفيه أو لأطرافه، وعدم جريان الأصول المؤمنة أو الأصول التي نريد أن نثبت بها ماذا؟ الاحتياط، كأصالة الاشتغال، ثم أوردنا مثالين، قلنا: يمكن أن نجري الأصل العملي لترتب فائدة عليه، كما إذا كان عندنا ماذا؟ أحد الإناءين نجساً، ثم جاءنا ملاقي لأحد الطرفين، قلنا في الملاقي إذا كان ملاقي لأحد الطرفين نستطيع أن نجري الأصل المرخص أو أصالة الاحتياط على الاختلاف، ويترتب عليه ثمرة، على قول بعد طبعاً، وإلا فيه قول يقول لا، هذا الملاقي بحكم الملاقى، يعني ما عندنا في الحقيقة أطراف ثلاثة، الملاقي بحكم الملاقى، وبما أن الملاقى ماذا؟ هو أحد طرفي العلم الإجمالي، فالملاقي له بحكمه، فالعلم الإجمالي هو هو، ما يجوز أصلاً نجري، كذا، لكن على، جبنا ثمرة والماتن ارتآها، هذا أحد المباني يعني...

والمسألة الثانية: التي قلنا أيضاً يمكن أن نجري فيها الأصل فيما إذا افترضنا قال الماتن العلم بعدم العلم بإباحة أحد الطرفين، ودار الأمر بين حرمتهما معاً وحرمة أحدهما، يقول ممكن هنا نجري أصالة الاحتياط لإثبات الحرمة لكل منهما بخصوصه على حدة، لا بأس يقول، نعم، طيب، وإجراء أصالة الاحتياط هنا ما يتنافى مع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ماذا يقول؟ إما كلا الاثنين حرام، أو واحد منهما حرام، نحن نريد نحتاط في كل منهما، واضحة الفكرة، فهذا الاحتياط يتفق مع مؤدى العلم، واضحة لنا الفكرة في هذين؟ يجوز لنا إجراء الأصل العملي رغم تأخره رتبة عن العلم الإجمالي لكن إجراءه تترتب عليه ثمرة، والعمدة شنهو العمدة؟ العمدة ترتب الثمرة كما مر علينا، دائماً في الأصول العملية يقولون لا يجري الأصل العملي إذا لم تترتب عليه ثمرة، الأصل المثبت نعم.

كلامنا في هذا اليوم في مناقشة للمحكم لجده، كلام الجد كما سيمر علينا دقيق، بس الماتن توهم، ومن خلال التوهم ناقش جده (رحمه الله)، يعني حمل كلام جده على غير مراده فناقشه، راح نبين شنهو مراد السيد المستمسك، وشنهو مراد الماتن، وافتراق المرادين.

....

أهل البيت سلام الله عليهم ذيليك، أما ذيليه شنهو؟ ذيليه أهل العلم، علم الأصول الذي يفتهموا منه، ما فيه فرق بين أبوك وغيره هنا في فهم النظريات، واضحة؟

طيب، خلنا نشوف الآن المسألة التي جعلها تطبيقاً من التطبيقات وصغرى من صغريات المسألة المتقدمة، إش قال السيد المستمسك؟ شوفوا إش قال: قال: إذا علم المكلف إجمالاً بحرمة شيء واستحباب آخر لم يجز للمكلف الرجوع لأصالة البراءة في محتمل الحرمة، ولا سائر القواعد، البراءة والأصول المحرزة الأخرى، النافية للتكليف، العقلية، يعني لا براءة عقلية ولا شرعية، ليش؟ لما قلناه آنفاً في أصل المطلب، العلم الإجمالي ينجز، والمنجزية ذاتية كالعلم التفصيلي، وشوفوا هنا شيدور العلم الإجمالي؟ بين حرمة شيء، واستحباب آخر، طيب، يعني، إما هذا حرام، وإما هذا مستحب، هذا كلام سيد المستمسك، قال ما يجوز نجري ماذا؟ الأصل المؤمن في كل من الطرفين، ليش؟ مر علينا هذه القاعدة، لأنه صحيح هنا عندنا حكمان مختلفان، تطبيق من التطبيقات، فكل أصل عملي نريد أن نجريه، البراءة يعني عن الاستحباب نجريها؟ ما نقدر، لأنه يدور أمرها إما الاستحباب في هذا أو في هذا، البراءة عن ماذا؟ عن الحرمة؟ ما نقدر، لأنها دايرة بين هذا وهذا، صحيح عندنا واحد من الحكمين استحباب، وواحد من الحكمين حرمة، الآن علمنا بمراد من؟ المستمسك، الماتن يقول أنا بعد أوضح، نفس الإيضاح، شنهو الوجه، ليش قال ذلك؟ قال لأن العلم الإجمالي حجة يقتضي تنجيز المعلوم بالإجمال وإن كان مجملاً، كما واضح لدينا هذا، ولابد لنا أن لا نقع في الحرام، لأنه واحد منهم إما حرام أو مستحب، ولا نستطيع أن نرجع إلى الأصول المرخصة، لأنها أصلاً متعارضة كما قلنا، اتضح إذاً مراد ماذا؟ المستمسك...

الآن نجي إلى إش حمل  كلام المستمسك عليه؟ قال: إذا علم، جعل كلام المستمسك بهذه الصورة، إذا علم بحرمة أحد الشيئين أو استحباب الآخر، حرمة أحد الشيئين أو استحباب الآخر، كيف؟ افترقت المسألة؟ نعم افترقت، المسألة الأولى غير المسألة الثانية، شوفوا المسألة الثانية.

خلنا نطبق المسألة الأولى حتى لا تتداخل في أذهانكم....

....

ثم إن سيدنا الأعظم قدس الله سره الشريف قد رتب على ذلك أنه لو علم إجمالا بحرمة شيء واستحباب آخر...

ضعوا على الواو دويحة هنا، لأنا نريد نوضح بها المطلب، واستحباب آخر، لأن ستجيئنا (أو) في المسألة الثانية...

امتنع الرجوع لأصالة البراءة في محتمل الحرمة وسائر القواعد النافية للتكليف، هذه القواعد عقلية كانت ـ قبح العقاب بلا بيان ـ أو شرعية ـ ما لا يعلمون ـ  لان العلم الإجمالي بيان على الواقع مصحح للعقاب على مخالفته كما مر عندنا، هذا ما فيه إشكال، أين ذكر هذا المطلب؟ ذكره في مباحث خلل الوضوء من المستمسك، شنهو الوجه، لماذا ذكر ذلك؟ هذه تقدمت عندنا المسألة...

والوجه في ذلك: أن حجية العلم الإجمالي في المقام تقتضي تنجيز المعلوم بالإجمال على إجماله، فيجب الفراغ عن الحرمة التي نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها، لتنجزها بذلك، ويمتنع مع ذلك الرجوع للقواعد، لماذا؟ لأنها متعارضة كما مر علينا هذا...

وفيه:....

يقول الآن خذوا الإشكال تالي نروح نجيب....

....

لا، العلم الإجمالي ماذا يقول لي؟ 

....

بين هذين، ماذا يقول لي؟

....

طبعاً، هذا مستحب وليس بواجب، هذا الذي يريد يقوله، ولا تقدر تجري فيه الأصول المرخصة، يعني هو بمثابة...

...

نعم، لئلا تقع في المحرم تصير كذا، العلم الإجمالي ينجز، يعني يصير هذا العلم بمثابة ما لو علمت تماماً بأن أحد الطرفين إما حرام أو مباح، مثله بالضبط في التنجيز...

....

نعم تترك الأثنين، واضحة الفكرة، الآن خذوا هذا تالي يتبين شلون...

شوفوا إشكال الماتن المحكم على صاحب المستمسك، يقول له: أشتبهت يا جدنا الأعظم، لماذا؟ لأنه أنظر ماذا يقول، أين اشتباهه؟ يقول لأن أنا هنا المسألة افترقت، ليس عندي علم إجمالي أن أحدهما حرام وأحدهما مباح، عندي علم إجمالي أن أحدهما إما حرام وإما مستحب، في الحقيقة هذه إما وإما، ماذا تنجز، عندي قدر مشترك، القدر المشترك بين الإلزام بالترك والإلزام بالاستحباب، ما هو القدر المشترك؟ الرجحان، ما أدري عاد شلون سواه هو رجحان هنا، لأن الطرفين متنافيان، الرجحان، فلا مانع من إجراء الأصول المؤمنة عن الإلزام، نقول يعني يرجح الترك في الطرف المحتمل الحرمة، ويستحب الأخذ بالطرف الذي فيه استحباب الإتيان، متنافيان هذا ليس في شيء واحد، هذا الذي نقول، كلام السيد الحكيم ماذا يقول؟ يقول المسألة مبتنية على مسألة أخرى، تعارض الأصول، اتضحت لديكم الآن الفكرة التي مالت المستمسك؟ هذا ماذا خلاها؟ خلاها أن العلم الإجمالي ينجز القدر المشترك الرجحان، الرجحان هنا أصلاً ليس قدراً مشتركاً، لأنه هنا عندنا تكليفان نحتمل وجودهما، وما نقدر نجري الأصل المرخص عن كل منهما، فيتساقط الأصلان، ماذا يبقى؟ منجزية العلم الإجمالي بالترك، نعم، كلام المستمسك، واضحة لنا الفكرة؟، اقرأوا الآن رأي الماتن حتى تتأملون فيه...

 وفيه: في كلام الجد...

أن العلم الإجمالي صحيح حجة، ويقتضي العمل، كما تقدم، إلا أنه مع فرض وجود جهة مشترك في مقام العمل بين الأطراف فالعلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ ينجز جهة الاشتراك، لأنها هي الجهة المتيقنة، ولا ينجز النحو المختص بإحدى الجهتين وهو الترك، ليمنع من الأصل المنافي له، لأن نحن لماذا لا يجوز لنا إجراء الأصلين، الأصلان يتعارضان لأنهم في رتبة واحدة، إجراء الأصل عن الاستحباب يعارض إجراء الأصل عن الحرمة، واضحة الفكرة صناعة أصولية؟ الصناعة الأصولية كذا تقول لنا، وإذا تعارض الأصلان ما نرجع خلاص، بعد ما يمكن أن نعتمد عليهما، يبقى العلم الإجمالي ماذا ينجز؟ ينجز الحرمة.....
.....

لا، لو كان ما فيه أصول تجري وتتعارض...

....

الطاعة أكيد رجحان....

...

ما هكذا ياسعد تورد الإبل، ما أحد يقول بهذا الشكل هذا، وإلا كان هذا الكلام يجري في الذي قبله فيما تقدم....

....

نعيد توضيح المحكم....

....
كلام جده يقول خلاص...

كلامه هو المحكم ماذا يقول؟ يقول في الحقيقة العلم الإجمالي ينجز جهة اشتراك، جهة الاشتراك ماذا؟ الرجحان بين الاستحباب، الاستحباب راجح أن يؤتى به، وأيضاً الحرمة راجحاً تترك، فالعلم الإجمالي ....ينجز هذه الجهة، يبقى عندنا الحرمة، نستطيع أن نجري عنها، يعني الإلزام بالترك كجهة على حدة ممكن أن نجري فيها الأصل المؤمن، واضح الفكرة لنا؟

....

يعني يجوز لنا، إنه إذا تقول شككنا بحرمته، يقول لا، ليس حراماً، لأن الأصل المؤمن ليس له معارض....

....

الجهة المشتركة خلاص نجزها العلم الإجمالي، ما عندنا مشكلة فيها، واضح، صارت هنا الرجحان هذا منجز بالعلم الإجمالي ما عندنا مناقشة فيه، نقبل كلام السيد المستمسك....

.....

نعم، يستحب لي أني أترك الحرام كما يستحب لي الإتيان بالأمر المستحب، ما فيه مشكلة لو أتيت به، أترك هذا الطرف، هذا أنا أحتمل حرمته، يستحب لي أتركه، بس ما يجب عليّ تركه، وهذا ماذا؟ يستحب أن آتي به، هذا يستحب أن أتركه وهذا يستحب أن آتي به، يقول: إلى هذا القدر الجهة المشتركة هذه ينجز العلم الإجمالي، لكن الجهة المنفردة التي إلزام بالترك، هذه يجري فيها الأصل المؤمن بلا إشكال، أين موقع الاشتباه في كلامه؟ التي راح تجيئنا الآن، نحن في الحقيقة في هذه المسألة، نفس العمدة، نفس المسألة السابقة، يعني ما نستطيع أن نجري الأصل المؤمن عن الاستحباب، لأنه يعارض، تكليف هذا في الاستحباب، يعارض التكليف بجريان الأصل المؤمن عن الحرمة، ويبقى عندنا أن العلم الإجمالي ماذا يصير؟ ينجز الإلزام بالترك في طرف الحرام، مثل ما تقدم عندنا، هذا على الأصول، على القواعد صناعة، بس هو غير المسألة، ولذلك، يريد يشرحها لنا ثانية، طبقوا معاي، وتالي أبين لكم شلون الذي كلامه يجيء فيه، كلامه يجيء فيه، ممكن نطبق كلامه على مسألة أخرى....
وحيث كان وجوب الإطاعة عقلا من شؤون الحكم الإلزامي المعبر عنه بالتكليف، الإطاعة تجب في الحكم الإلزامي، أما الحكم المستحب، ما تجب إطاعته، كما مر علينا، لكن إذا أتيت به لك حسنات، هذا غاية ما يريد...

ورجحانها من شؤون الحكم الاقتضائي وإن لم يكن إلزاميا، فالعلم الإجمالي إذا تعلق بوجوب أحد أمرين أو حرمته اقتضى وجوب الإطاعة لإحراز موضوعها، أما إذا تعلق باستحباب أحد أمرين أو كراهته....

إلى ماذا أرجعها له؟ الاستحباب لأحد الأمرين، والكراهة لنفس ذاك المستحب، أرجعها إلى واحد، نحن ليس كلامنا في واحد، كلامنا في طرفين حتى يتعارض الأصلان، عرفتوا مورد الاشتباه مال الماتن؟ هنا حطوا عليه دويحة حتى يتضح لكم دقة كلام الجد واشتباه كلام السبط، لأن المسألة اختلفت...

 فالعلم الإجمالي إن تعلق بوجوب أحد أمرين أو حرمته....

هذا واضح عندنا، إذا أنا علمت بوجوب أحد الأمرين، يتنجز هذا الوجوب كما قلنا، كما أني إذا علمت بحرمة أحد أمرين، أيضاً يتنجز العلم الإجمالي، لإحراز، لكون العلم الإجمالي ينجز كالعلم التفصيلي، كما لو علمت بأن هذا حرام أو هذا واجب، لكن هنا تردد عندي الحرام، بين أن هذا حرام أو هذا حرام، يعني الثاني مباح في الحقيقة، بس ما يفرق، لأحراز موضوع الإطاعة، أما إذا تعلق باستحباب أحد أمرين أو كراهته.....

الأمر الواحد هذا كلام الماتن يجيء فيه، يعني إذا علمت باستحباب هذا الشيء، إما هذا مستحب أو حرام، هذا الأمر الواحد هذا، ليس إثنين، في الشيء الواحد...

....

كلامه المفروض أين يقوله؟ لو علمت أن هذا إما مستحب أو واجب، في الشيء الواحد، يجيء كلامه، أقدر أجري الأصل المرخص، لأني عندي جامع بالرجحان في هذا، هذا إما مستحب، أقول أن هذا ماذا؟ يعني العلم الإجمالي هنا ما يتنجز في الطرف الواحد، في الشيء الواحد، لأنه ما أقدر أجري ماذا؟ ما فيه أصولين متعارضين في أمر واحد، احدهما يعارض الآخر، هذا الموضوع الواحد يجري فيه أصل واحد، واضحة الفكرة؟ فهذا ماذا توهم؟ توهم أن كلام جده في شيء واحد، وكلام جده في شيئين، أحدهما محتمل الحرمة والآخر محتمل الاستحباب، أما لو كان أن هذا الشيء الواحد إما حرام وإما مستحب، أقدر أجري ماذا؟ الأصل المؤمن، في هذا الشيء الواحد من دون معارض، لأنه شيء واحد، فهو حمل كلام جده على اتحاد الموضوع واختلاف الحكم، مع أنه يصرح شيء آخر، حتى يجري فيه أصلان ويتنافيان، يعني يتعارضان.....

......

أدري، هو كلامه أين يأتي؟ فيما لو جرى الأصل من دون معارض له، احتملنا حالتان، هذا ما يتأتى إلا في الموضوع الواحد، أما في الموضوعين حتماً يتعارضان كما تقدم عندنا، فلذلك يصير الصحيح كلام الجد، وكلام السبط غلط، طبقاً للصناعة الأصولية، الآن نحن بعد درسنا واحد زائد واحد يساوي كم؟ مب ثلاثة اثنين، يعني نحن تعلمنا الآن من نفس الكتاب الذي هو قاله، والعجيب هو فيما تقدم، لو كان هذا إشكاله يأتي، كان إشكاله يأتي على التطبيق السابق، يكون ننتبه....
اقتضى وجوب الإطاعة لإحراز موضوعها، هذا لا إشكال فيه، وإن تعلق باستحباب أحد أمرين أو كراهته، أحد أمرين، أو كراهته، اقتضى الرجحان، وإن تعلق بوجوب أمر أو حرمته، الوجوب أو الحرمة، واستحباب آخر أو كراهته، هذا موضوع الجد، لم يكن وجه لاقتضائه وجوب الإطاعة، ليش فيه وجه، لأن يتعارض الأصلان المؤمنان، لعدم العلم بموضوع الإطاعة، يعني موضوع منجزية العلم الإجمالي ـ وهو التكليف - ...

نحن في الحقيقة نعلم بالتكليف، ليس لا نعلم، لأن العلم الإجمالي هنا منجز، وما هو السبب في تنجيز العلم الإجمالي؟ هذا على نظرية، بعد تساقط الأصول، ينجز قبل أو بعد، نحن قلنا هنا يتساقط الأصلان، كله مبنية على هذه النظرية، يتساقط الأصلين العمليين، فيبقى العلم الإجمالي منجزاً.

بل ينبغي الاقتصار على رجحانها....

لا، بل ينبغي عدم الاقتصار على الرجحان والقول بالإلزام بالترك، في مثال الجد، للعلم بتحقق موضوعه، وليس الموضوع هو الحكم الاقتضائي فقط، الذي هو جعله جامعاً بين الأمرين...

وحينئذ لا وجه لمنع العلم الإجمالي المذكور، يعني العلم الإجمالي لا يمنع الأصول المرخصة، نقول له: لا، يمنع، العلم الإجمالي ما يخلي الأصول المرخصة تجري، لأنها إذا جرت تتساقط ونعود لمنجزية العلم الإجمالي،هذا الذي قلت فرق بين (و آخر) (أو) الـ (أو) هنا وضع الدويحة عليها يبين الفارق ين المطلبين...

ولذلك يقول: من الرجوع للقواعد الظاهرية الشرعية والعقلية المقتضية للترخيص ورفع الحرج بالإضافة لاحتمال التكليف...

يعني ماذا جعل التكليف هنا؟ ماذا يدور؟ كأنه بين الإلزام والرجحان في موضوع واحد، ونحن بين الإلزام والرجحان في موضوعين حتى يتساقط الأصلان، كما تقدم، واضح؟

انظروا الآن المسألة الأخرى التي يجيء بها المستمسك...

وقد صرح قدس سره في مباحث خلل الصلاة بأن العلم الإجمالي في الفرض المذكور لا يكون بيانا على التكليف فلا يمنع من الرجوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا أنه يمتنع معه الرجوع للاصل الشرعي - كأصالة الحل - لان هذا مبنى النائيني، هو أخذه من النائيني، قال: العلم الإجمالي هنا لماذا؟ نحن لما ننظر إلى الأطراف، هو ليس بياناً على الأطراف، لكننا ما نقدر نجري الأصول المحرزة، لأنها تتنافى وإياه، في نظر المجري، هذا كلام النائيني تماماً، جاء يقرره في باب آخر، ما له ربط بذاك الكلام، يعني أنا ممكن الآن لما أدخل في بحث ثاني أوضح رأياً، لكن ليس معناه أني عدلت عن رأيي الأول، حتماً العلم الإجمالي ليس بياناً على الأطراف، نحن قلنا لماذا؟ يعني نحن يجوز لنا، قلنا ولذلك هو ارتأى، حتى هو نفسه، قال: كلا الطرفين يجري في الأصل العملي، لكن العلم الإجمالي مانع من جريانه، هذا نفسه، ما عندنا مشكلة، هنا مبنى النائيني يقول: كلا الطرفين، ما نستطيع أن نجري فيه الأصل العملي المحرز، لكونه بنظر المجري تناقضاً، شيئاً آخرا، عرفنا.....

هذا وقد صرح في مباحث خلل الصلاة، بأن العلم الإجمالي في الفرض المذكور لا يكون بياناً على التكليف، فلا يمنع من الرجوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، إلا أنه يمتنع معه الرجوع للأصل الشرعي كأصالة الحل، لأن مفاد هذا الأصل حكم طريقي، والعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي رافع لموضوع الحكم الطريقي، فيلزم التناقض ونقض الغرض وغير ذلك مما يمنع من جعل الحكم الظاهري....

ونفس الإشكال الذي اشكله النائيني يروح يشكله على جده مرة ثانية، يقول له: ما فيه فرق بين الأصل المحرز، وبين الأصل العملي البحت، كلاهما من وادٍ واحد، فإذا كان لايجري الأصل، خوب السيد الحكيم يقبل، يقبل بهذا الكلام، ولذلك هو يرى كلا الأصلين ما يجري، يعني ما...

وفيه: أن العلم الإجمالي إن كان منجزا لاحتمال التكليف في الفرض كان رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما ذكره قدس سره، وإن لم يكن مانعاً العلم، ما ينجز، جرت الأصول المؤمنة بلا إشكال، هو يقول مانع ولا تجري الأصول المؤمنة، بل يقول جريان الأصول المؤمنة يلزم منه التناقض بنظر المجري، زيادة، مو جاي يخفف، جاي يزيد....

وللكلام تتمة ستأتي باكر إن شاء الله تطبيق لكل ما عندنا....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

